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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الثانية  

البنود ١٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٣  
و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ من جدول الأعمال 

تقريــــــر الس الاقتصـــادي والاجتماعـــــي 
المسائــل المتعلقــة بسياسات الاقتصـاد الكلـي 

مسائل السياسة القطاعية  
التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 

البيئة والتنمية المستدامة  
تنفيــذ عقـــد الأمـــم المتحـــدة الأول للقضـــاء علـــى 

الفقر (١٩٩٧-٢٠٠٦) 
العولمة والاعتماد المتبادل 

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا 
النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك بين 

  الحكومات في موضوع تمويل التنمية 
رسـالة مؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 

  سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة  
يشـرفني أن أحيـل طيـه الإعـلان الصـادر عـن مجموعـة الـــ ٧٧ والصـــين بشــأن المؤتمــر 
الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي سيعقد في الدوحة، قطر، خلال الفـترة مـن ٩ إلى 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١.  
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وسأكون غاية في الامتنان لو عملتم على تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفـهما 
وثيقــة مــن وثائــــق الجمعيــة العامـة، في إطـار البنـود ١٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٣ 

و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ من جدول الأعمال. 
(توقيع) باغر الأسدي 
رئيس مجموعة الـ ٧٧ 
السفير 
(جمهورية إيران الإسلامية) 



01-598793

A/C.2/56/3

 
 
 
 
 
 

 
 
 

الإعــــلان الصـــــادر عــــن مجموعــــــة الـــ ٧٧ والصــين بشـــــأن المؤتمـــــر 
الوزاري الرابــع لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي سيعقـد في الدوحــة، قطـر 
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تؤيد مجموعة الـ ٧٧ والصين وجود نظام تجاري متعـدد الأطـراف يسـتند إلى القواعـد  - ١
والنظـم، بوصفـه مـن الأدوات الضروريـة لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة، وتيسـير اندمـــاج البلــدان 
النامية في الاقتصاد العالمي، والقضاء على الفقـر في كـل العـالم. ونحـن نعـترف بالأهميـة الحاسمـة 
لوجود نظام تجاري متعدد الأطراف يستند إلى القواعد والنظم، ولوجـود عمليـة لصنـع القـرار 
تتسم بالشفافية في منظمة التجارة العالمية، بغية تنظيم العولمة وخفـض نطـاق اتخـاذ الإجـراءات 

من طرف واحد. 
وللبلـدان الناميـة مصلحـة واضحـة في تقويـة هـذا النظـام بطريقـة تعـزز تنميتـــها. ومــن  - ٢
جوانب عديدة، هناك ضرورة لإدخال تحسينات على القواعد والنظـم المتعـددة الأطـراف كـي 
تصبح أكثر استجابة لمصالح البلدان الناميـة التجاريـة والإنمائيـة، ولتحقـق الأهـداف الـتي تتمثـل 

في الإنصاف.  
وقد فشلت الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان الناميـة حـتى الآن، بسـبب جوانـب الضعـف  - ٣
الملازمــة للنظــام الاقتصــادي والتجــاري الــدولي، في الحصــول علــى نصيـــب مـــن الازدهـــار 
الاقتصادي العالمي. ويضاف إلى ذلك أن تبــاطؤ/ركـود الاقتصـاد العـالمي سـيؤثر علـى الجميـع، 

وسيكون على أشده في البلدان النامية وأشدها فقرا.  
وفي سياق ما ذكــر أعــلاه، نلاحــظ مــع القلــق الشـديد أن البلـدان الناميـة مـا زالـت  - ٤
لا تستفيد من منـافع النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف القـائم حاليـا. فثمـة عجـز عـن إحـراز 
تقـدم باتجـاه تحريـر القطاعـات الـتي تشـكل أهميـة خاصـة لهـذه البلـدان تحريـرا كـــاملا، وتوجــد 
اختلالات كبيرة بين الحقوق والالتزامات في الاتفاقات التجارية المتعـددة الأطـراف، وكـذا في 
شروط الوصول إلى السوق. وفي هذا الصـدد، يتعـين معالجـة تضـاؤل مشـاركة البلـدان الناميـة 
في التجارة العالمية بصورة عاجلة. كمـا يتعـين أن تنـال معالجـة هـذه المفارقـات وكذلـك عجـز 
التنمية مكان الصدارة في جميع برامج العمل المستقبلية في منظمة التجـارة العالميـة، نظـرا إلى أن 
ـــق أمــام إمكانيــات نمــو  مفتـاح تحقيـق النمـو الاقتصـادي العـالمي المسـتدام يتمثـل في فتـح الطري
ــة  البلـدان الناميـة. وبجـب كذلـك أن يدمـج البعـد الإنمـائي بشـكل كـامل في الاتفاقـات التجاري

المتعددة الأطراف. 
ونعرب عن خيبة الأمل العميقة لعدم وجود أي تقدم يذكر في مسـائل التنفيـذ، برغـم  - ٥
الـتراضي الواضـح الـذي اتسـم بـه قـرار الـــس العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة، في أيــار/مــايو 
وكـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، بشـــأن تنــاول واتخــاذ قــرارات في موعــد لا يتعــدى انعقــاد 
الاجتمـاع الـوزاري الرابـع. ونلاحـظ أن البلـدان الناميـة حـددت ١٠٤ مسـائل تتعلـق بــالتنفيذ 
والناجمة عن وجود قصور أو خلل في تنفيذ الاتفاقات نصا وروحا؛ ويعود بعضها إلى التفسـير 
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الخاطئ لأحكام تلك الاتفاقات؛ ويرد بعضها الآخر إلى وجود مفارقـات واختـلالات تنطـوي 
عليـها اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة. ونعيـد التـأكيد علـى ضـرورة تنفيـذ الاتفاقـات تنفيـــذا 
ــــة  كــاملا ودقيقــا، وضــرورة تقــويم الاختــلالات الموجــودة حاليــا والمنبثقــة عــن اتفــاق جول
أوروغـواي، باعتبـار أن ذلـك يشـكل خطـوة هامـة تجـاه بنـاء الثقـة في النظـام التجـاري المتعــدد 
الأطراف وإعادة مصداقيته، ويتعين لذلك حلها بصورة مفيدة وعلى وجه السرعة قبـل انعقـاد 

الاجتماع الوزاري الرابع وبدون ربطها بأي أشياء خارجية.  
ونلاحظ أن اتفاقات جولة أوروغواي لم تؤد إلى تحسن في إمكانيـة وصـول صـادرات  - ٦
البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـوا إلى أسـواق البلـدان المتقدمـة النمـــو، بــالصورة الموعــودة. إن 
استمرار وجود التعريفات القصوى، وتصاعد التعريفات، والحواجز غير المرتبطـة بالتعريفـات، 
مثـل القواعـد الجزافيـة والمعقـدة المتعلقـة بالمنشـــأ، والحواجــز التقنيــة المفروضــة علــى التجــارة، 
والتدابـير الصحيـة وتدابـــير الصحــة النباتيــة المســتغلة للأغــراض الحمائيــة، فضــلا عــن إســاءة 
اسـتخدام مـا يسـمى بسـبل الانتصـاف التجاريـة مثـل التدابـير المناهضـــة للإغــراق، والضرائــب 
التعويضيـة، وإجـراءات الحمايـة، لا سـيما في القطاعـات الـتي ـم البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـــك 
قطاعات النسيج والملبوسات، والزراعة ومنتجات التصنيع الزراعي، في البلدان المتقدمة النمـو، 
أثر بشكل ضار وخطير على التجارة والأبعاد المستقبلية للتنمية في البلدان النامية وأقـل البلـدان 
نمـوا، كمـا أدى إلى منـع هـذه البلـدان مـن جـني ثمـار تحريـر التجـارة. ويتعـين علـــى الاجتمــاع 
الوزاري في الدوحة معالجة التأثير الضار لهذه التدابير علـى إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إلى 

الأسواق، دف إزالتها. 
ونعتقد أنه لما كانت الأحكام الخاصة والتفاضلية في اتفاقات جولة أوروغـواي الحاليـة  - ٧
هـي في معظمـها ذات طبيعـة شـكلية وليسـت جوهريـة، فإنـه ينبغـي لاتفاقـات منظمـة التجــارة 
ـــا في ذلــك أقــل  العالميـة أن تـأخذ في الاعتبـار الاحتياجـات الإنمائيـة الخاصـة للبلـدان الناميـة، بم
البلدان نموا، بأسلوب ذي دلالة وفعالية أكـبر، وندعـو البلـدان المتقدمـة النمـو إلى اتخـاذ تدابـير 
إيجابية بشكل عاجل للاستجابة للاحتياجــات الإنمائيـة والماليـة والتجاريـة للبلـدان الناميـة، دون 
فرض أي التزامات في المقابل. ومن الضروري أيضا ضمـان تطبيـق هـذه التدابـير بشـكل فعـال 
من حيث الأهداف المتوخاة منها، وذلك بجعل هذه التدابـير أكـثر تحديـدا وفعاليـة. ويتعـين أن 
تكـون هـذه التدابـير ملزمـة قانونـا، والعمـل ـا، وإنفاذهـا حـتى لا تبقـى تلـك الأحكـــام مجــرد 
�أحكام تتعلق ببذل أفضل الجهود�. وينبغي أن يتفق الأعضاء أيضا على إبرام اتفـاق إطـاري 

يتعلق بالأحكام الخاصة والتفاضلية. 
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وينبغي أن ينجم عن المفاوضات المقررة في مجالات الزراعـة والخدمـات، بالإضافـة إلى  - ٨
الاسـتعراضات المقـررة، تحسـنا في فـرص الوصـول إلى الأسـواق، وقواعـد أكـثر عـدلا وإنصافـــا 

للبلدان النامية. ونحث مؤتمر الدوحة الوزاري على مضاعفة الجهود في هذا الصدد. 
ولقد تميزت التجارة في اال الزراعي حتى الوقت الحاضر بوجود مستويات عليا مـن  - ٩
الحماية من خلال استخدام معدلات عالية من الإعانات وطائفة من الحواجز التعريفية وغيرهـا 
من الحواجز في البلدان المتقدمة النمو. وإننا إذ نعبر عن قلقنا العميق إزاء عـدم إحـراز تقـدم في 
المفاوضات المقررة الجارية بموجب المادة ٢٠ من الاتفـاق المعـني بالزراعـة، فإننـا نؤكـد الحاجـة 
ـــة،  إلى أن يتخـذ المؤتمـر الـوزاري الرابـع القـرارات الضروريـة لتحقيـق إصـلاح جوهـري للزراع

يفضي إلى إدماجه في قواعد ونظم منظمة التجارة العالمية، من خلال: 
تبني طرائق فعالة للتخلص من التدابير التي تؤدي إلى اختـلالات في التجـارة والإنتـاج،  �
ـــى صــادرات البلــدان الناميــة في مجــال  بالإضافـة إلى الأثـر التعويقـي لهـذه الأدوات عل

الزراعة؛ 
تعهد البلدان المتقدمة النمـو بإلغـاء التعريفـات القصـوى، وتصـاعد التعريفـات؛ والحـد  �
بصفـة ملموسـة مـن التعريفـات المقيـدة؛ وتخفيـض الدعـم المحلـي بشـكل كبـير؛ وإلغـــاء 
جميع أشكال إعانـات التصديـر. وإن تحسـين المعاملـة التفاضليـة والممـيزة بحيـث تكـون 
قابلـة للتطبيـق وفعالـة وملزمـة يشـكل مســـألة ذات أهميــة حيويــة لتعزيــز الإمكانيــات 

الإنمائية للزراعة في البلدان النامية؛ 
ضرورة تقويم الطبيعة غير المنصفة للأحكام الحاليـة للاتفـاق المعـني بالزراعـة. وفي هـذا  �
الصـدد، ينبغـي إدراج مقـترح البلـدان الناميـة المتعلـق بمــا يســمى �مربــع التنميــة� في 
أحكام اتفاقية مجددة وأكثر إنصافا، بالإضافـة إلى المقترحـات الـتي تقدمـت ـا الـدول 
الناميـة فيمـا يخـص الأحكـام الخاصـة والتفاضليـة، وشـواغل منتجـي السـلعة الواحـــدة، 
ـــاول المقترحــات الــتي تقدمــت ــا  والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة. ويجـب أيضـا تن
البلـدان الناميـة فيمـا يخـص الشـواغل غـــير التجاريـــة – وهــي المتعلقــة تحديــدا بــالأمن 
الغذائي والتنمية الريفية. وبحسب ما اتفق عليه، ينبغي وضع الآليـات المناسـبة لضمـان 
تنفيذ الالتزامات الواردة في القرار المتعلق بالتدابير المتخذة لصالح البلـدان الناميـة وأقـل 

البلدان نموا المستوردة الصافية للأغذية. 
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ويظل منح الأفضليات التجارية أمرا ذا أهمية حاسمـة في زيـادة حصـص البلـدان الناميـة  - ١٠
مـن التجـارة الدوليـة، وينبغـي أن تكـون هــذه الأفضليــات ذات أهميــة، وليســت مقيــدة بــأي 

اشتراطات غير تجارية.  
ونلاحـظ بانشـغال بـــالغ التعــثر الكبــير في مشــاركة البلــدان الناميــة في قطــاع تجــارة  - ١١
الخدمـات. وينبغـي القيـام بالمفاوضـات المقـررة الجاريـة المتعلقـة بتجـارة الخدمـات علـى أســـاس 
التحرير التدريجي باعتباره وسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي لجميــع الشـركاء التجـاريين وتنميـة 
البلدان النامية. ولأجل ذلك، فإننا نؤكـد مجـددا أهميـة المبـادئ التوجيهيـة والإجـراءات المتعلقـة 
ـــة  بالمفاوضـات الـتي اعتمدهـا مجلـس التجـارة والخدمـات في ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١ (الوثيق
S/L/93)، التي ستشكل الأساس لمواصلة المفاوضات بغية تحقيـق أهـداف الاتفـاق العـام المتعلـق 

بالتجارة في قطاع الخدمات، بحسب ما هو منصوص عليه في الديباجة، والمادة الرابعة، والمـادة 
التاسعة عشرة من ذلك الاتفاق. 

ونرى أن المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى وضـع الأحكـام المتعلقـة بنقـل التكنولوجيـا،  - ١٢
بموجـب الجوانـب المتصلـة بالتجـارة لحقـوق الملكيـة الفكريـــة، موضــع التنفيــذ، وذلــك تحقيقــا 
للمصلحـة المشـتركة لمنتجـي المعرفـة التكنولوجيـة ومسـتخدميها، وأن تبحـث عـن آليـات تتيــح 
الكشف عن مصادر المعرفة التقليدية والموارد الجينيـة المسـتخدمة في الاختراعـات، حـتى يتسـنى 
تحقيـق تقاسـم عـادل ومنصـــف للفوائــد. وينبغــي في هــذا الصــدد أن يكــون الاتفــاق المتعلــق 
بـالجوانب المتصلـة بالتجـارة لحقـوق الملكيـة الفكريـة داعمـا لأهـداف ومبـــادئ اتفاقيــة التنــوع 
البيولوجي، لا أن يسير في خط مناهض لهـا، بغيـة ضمـان حمايـة المـوارد البيولوجيـة، وتشـجيع 
النظم الهادفة إلى حماية المعرفة التقليديــة والمـوارد الجينيـة. ويتعـين أن يـأخذ اسـتعراض الجوانـب 
المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية في الاعتبار بشكل كامل البعـد الإنمـائي، وينبغـي علـى 
الأعضـاء أن يتفقـوا خـلال فـترة هـذا الاسـتعراض علـى عـدم الاحتكـــام إلى إجــراءات تســوية 

المنازعات ضد البلدان النامية. 
ونـود التـأكيد أنـه لا ينبغـي أن يوجـد في الاتفـاق المتعلـق بـالجوانب المتصلـة بالتجـــارة  – ١٣
لحقوق الملكيــة الفكريـة مـا يمنـع الحكومـات مـن اتخـاذ تدابـير لحمايـة الصحـة العامـة والتغذيـة، 
ولا مـا يمنعـها مـن ضمـان إتاحـة الأدويـة الأساسـية والأدويـة المنقـذة للحيـاة بأسـعار تكــون في 

متناول الجميع، وذلك بما يتفق مع شواغل الصحة العامة في البلدان النامية. 
ونشدد على أهمية استعراض الاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، ونعيــد  - ١٤
التأكيد على أن إدخال التعديلات المناسـبة علـى هـذا الاتفـاق مسـألة ضروريـة للبلـدان الناميـة 
حـتى يتسـنى لهـا السـعي وراء تحقيـق أهدافـها مـن أجـل التنميـة والتصنيـع السـريع، بمـا في ذلــك 
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توطين الصناعة. ونشدد أيضا على أنه ينبغـي اتبـاع ـج إيجـابي تجـاه الطلبـات المتعلقـة بتمديـد 
إضـافي للفـترة الانتقاليـة الممنوحـة للبلـدان الناميـة بموجــب الاتفــاق المتعلــق بتدابــير الاســتثمار 
المتصلـة بالتجـارة، ووفقـا للقـرار الصـادر عـن الـس العـام في ٨ أيـــار/مــايو ٢٠٠٠. ونؤكــد 
كذلـك أنـه لا ينبغـي أن يكـون هنـاك أي توسـيع لنطـاق قائمـة التدابـير الـتي تشـملها الأنظمـــة 
المنبثقة عن الاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، وينبغي خـلال فـترة الاسـتعراض 

أن يتفق الأعضاء على عدم الاحتكام إلى إجراءات تسوية المنازعات ضد البلدان النامية. 
وثمة حاجة عاجلة لدمج ذي أهمية لقطاع المنسوجات والملابس، وذلـك نظـرا لوجـود  - ١٥
تحرير محدود جدا لهذه التجارة، مما يؤثـر علـى المـواد المدرجـة في إطـار قيـود الحصـص المحـددة، 
وعلى حدوث زيادة كبـيرة في فـرص الوصـول إلى الأسـواق أمـام صغـار المورديـن مـن البلـدان 
النامية. وينبغي أن تشمل التدابير في هذا الصدد، في جملة أمور، التسريع بعملية تحرير التجـارة 
من خلال إزالـة العوائـق وفقـا للاتفـاق المتعلـق بالأنسـجة والملابـس، وتجميـد التدابـير المناهضـة 

للإغراق، والتدابير المناهضة للإعانات، وتدابير الحماية، التي تلجأ إليها البلدان الصناعية. 
وتشــكل التدابــير الراميــة إلى معالجــة التنفيــذ، والمفاوضــــات المقـــررة، بمـــا في ذلـــك  - ١٦
استعراض الاتفاقات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية، برنامج عمـل واسـع النطـاق. وإننـا نسـلم 
بأهميــة مســائل مثــل التجــارة والاســتثمار، والتنــافس، والشــفافية في المشــــتريات الحكوميـــة، 
وتسـهيل التجـارة. بيـد أن أي قـرار يتعلـق بـإجراء مفاوضـات حـول هـــذه المســائل في منظمــة 
التجارة العالمية ينبغي أن يقـوم على أســاس مـن توافـق الآراء، ويحتـاج إلى تقييـم دقيـق لتحديـد 
مـا يـترتب عليـه مـن آثـار علـى البلـدان الناميـة، وعلـى قدرـا علـى المشـاركة في المفاوضـــات. 
وفضلا عن ذلك، يجب أن تشكل مقترحـات البلـدان الناميـة بخصـوص معالجـة العجـز الإنمـائي 

في منظمة التجارة العالمية، أولوية عاجلة لأي مفاوضات إضافية. 
ونلاحظ أن البلدان النامية قد أبرزت بعض المسائل مثـل التجـارة والديـون، والتجـارة  - ١٧
والتمويل، والتجارة ونقل التكنولوجيا، في العملية التحضيرية لمؤتمـر الدوحـة، ومـن قبلـه لمؤتمـر 
سياتل. وينبغي أن ينظر على وجه الاستعجال في وضع آليات توفر معالجة جادة لهـذه المسـائل 

ذات الأهمية القصوى للبلدان النامية. 
ونرى أن البلدان النامية لا تزال تخضـع لقيـود، مـن بينـها القـدرات التقنيـة والمؤسسـية  - ١٨
المحدودة اللازمة لتكييف قوانينها الوطنية بشكل كامل، وإنجاز التزاماا على الوجه المطلـوب، 
والاستفادة الكاملة من أحكام اتفاقات التجارة متعددة الأطــراف. ونحـن نحـث أعضـاء منظمـة 
التجارة العالمية من البلدان المتقدمة النمو على الوفــاء بالتزاماـا وتعـهداا، نصـا وروحـا، فيمـا 
يتعلـق ببنـاء القـدرات وغـير ذلـك مـن ضـروب دعـم المسـاعدة التقنيـــة للبلــدان الناميــة ولأقــل 
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البلدان نموا. وثمة حاجة لزيادة وضمان توفير الموارد الضرورية على أسـاس مضمـون ومنتظـم، 
كمـا ينبغـي تمويـل تمويـل أنشـطة التعـاون التقـني مـن الميزانيـة العاديـة لمنظمـــة التجــارة العالميــة. 
وندعو إلى زيادة المساعدات التقنية وأنشطة بناء القدرات التي توفرها منظمـة التجـارة العالميـة، 
والوكـالات الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات ذات الصلـــة. وينبغــي عــدم 

إخضاع المساعدة التقنية لأي شكل من أشكال المشروطية. 
ونؤكد على أنه من المهم لجميع البلدان وجوب اتساق بين سياسات التجارة الوطنيـة  - ١٩
واتفاقات التجارة متعـددة الأطـراف. وفي هـذا الصـدد، نعـبر مجـددا عـن انشـغالنا، وندعـو إلى 
الكف عن استخدام التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلـدان الناميـة، مـن خـلال، جملـة أمـور، 
منـها، الجـزاءات الاقتصاديـة والتجاريـة الـتي تتخـذ مـن جـانب واحـــد وتتعــارض مــع القــانون 
الدولي، لا سيما المحاولات الجديـدة الهادفـة إلى تطبيـق القـانون المحلـي خـارج الحـدود الوطنيـة، 

الأمر الذي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية. 
وثمة حاجة ملحة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد ا في خطة العمـل الـتي اعتمـدت في  - ٢٠
مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا، لا سـيما الالـــتزام رقــم ٥ �تعزيــز دور 
التجارة في التنمية�، والالتزام رقـم ٧ �تعبئـة المـوارد الماليـة�. وينبغـي أن يكـون هنـاك الـتزام 
يفرض بموجبه على البلدان المتقدمة النمو فتح أسواقها أمام صــادرات أقـل البلـدان نمـوا بشـكل 

يجعل هذه الصادرات معفية من الرسوم الجمركية ومن نظام الحصص. 
وينبغـي أن تـولي البلـدان المتقدمـة النمـو اهتمامـا كافيـــا أيضــا لمصــالح البلــدان الناميــة  - ٢١

الأخرى من أجل تحسين الالتزامات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق في المستقبل. 
ويظـل الإطـار المتكـامل التزامـا صالحـا مـن أجـل تقـديم المسـاعدة التجاريـة والمســـاعدة  - ٢٢
التقنية المتعلقة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا. ويحتاج الصندوق الاستئماني للإطـار المتكـامل إلى 
تمويل كاف وشـفافية أكـبر في تنفيـذه، بمـا في ذلـك الأسـاس الـذي يقـوم عليـه اختيـار البلـدان 

المستفيدة. 
ـــل البلــدان نمــوا في التجــارة العالميــة، فإننــا نحــث المؤتمــر  ونظـرا للتـهميش المـتزايد لأق - ٢٣
الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عل أن يأخذ في الاعتبار روح وتوصيات الإعلان الصـادر عـن 
اجتماع وزراء التجارة لأقل البلدان نموا الذي عقد مؤخرا في زنجبـار، وذلـك لتعزيـز مشـاركة 

هذه البلدان في النظام التجاري المتعدد الأطراف. 
ــة  وينبغـي السـماح لأقـل البلـدان نمـوا المتقدمـة بطلبـات لعضويـة منظمـة التجـارة العالمي - ٢٤
بالانضمـام إلى هـذه المنظمـة بصفـة سـريعة اسـتنادا إلى معايـير والتزامـــات مرنــة متفــق عليــها، 
تتلاءم مع المرحلة الإنمائية الـتي وصلتـها هـذه البلـدان، وتسـتند إلى المعاملـة الخاصـة والتفاضليـة 
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لصالح أقــل البلــدان نمــوا. وينبغـي ألا تتجــاوز التزامـات أقـل البلـدان نمـوا المنضمـة إلى المنظمـة 
ما يلتزم به حاليا الأعضاء الحاليون لمنظمة التجارة العالمية من أقل البلدان نموا. 

ونعيـد التـأكيد بـأن منظمـة العمـل الدوليـة هـي الهيئـة المختصـة بتحديـد جميـع المســائل  - ٢٥
المتعلقة بمعايير العمل، ومعالجتها. ولذلك، فإننــا نعـارض بشـدة أي ربـط بـين التجـارة ومعايـير 
العمل. ونعارض أيضا استخدام المعايير البيئية كشكل جديد مـن أشـكال الحمايـة. ونعتقـد أن 
المسائل المتعلقة ذه المعايير ينبغي أن تقوم بمعالجتها المنظمات الدولية المختصـة، وليـس منظمـة 

التجارة العالمية. 
إن وضـع مفـاهيم، مثـل الـترابط الشـامل مـع منظمـات حكوميـــة دوليــة أخــرى مثــل  - ٢٦
منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمر ينبغي التحذير منه إذ أنـه قـد يسـتخدم 

لربط التجارة مع المسائل الاجتماعية والبيئية من أجل أغراض الحمائية. 
ونؤكـد علـى الحاجـة إلى معالجـة المشـــاكل المحــددة للاقتصــادات الصغــيرة، الــتي يتــم  - ٢٧
ميشـها بشـكل مـتزايد في النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف. ولذلـك، فـإن القـرار الـــوزاري 
ينبغـي أن يعكـس الحاجـة إلى معالجـة المســـائل الخاصــة الــتي تواجهــها الاقتصــادات الصغــيرة، 

والاتفاق على برنامج عمل خاص ا.  
ونحيـط علمـا أيضـا بمشـاكل البلـدان الناميـة غـير السـاحلية، والـدول الجزريـة الصغــيرة  - ٢٨
النامية، وهي مشاكل تنبثق من العوائق التي تعود إلى موقعـها الجغـرافي. ويجـب تحديـد الطرائـق 

التي يمكن ا معالجة هذه المشاكل. 
ونسلم بأن التكامل الإقليمي ودون الإقليمي بين البلدان النامية أمر أساسـي للتخلـص  - ٢٩
من عملية التهميش، وأنـه يشـكل لبنـة ديناميـة بنـاءة لتحقيـق مشـاركة هـذه البلـدان في النظـام 
ـــير أننــا نبــدي انشــغالنا إزاء اتفاقــات التجــارة  التجـاري المتعـدد الأطـراف مشـاركة فعالـة. غ
الإقليمية بين البلـدان المتقدمـة النمـو، الـتي تسـبب تميـيزا ضـد العديـد مـن البلـدان الناميـة وأقـل 
البلدان نموا. ولأجل ذلك، فإننا ندعو إلى إلغاء تمايز التعريفات التي تشـكل تميـيزا ضـد البلـدان 

النامية في اتفاقات التجارة الإقليمية المعقودة بين البلدان المتقدمة النمو. 
ونحيـط علمـا بـالعمل الـذي يتـم حاليـــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز التســاوق والتكــامل بــين  - ٣٠
مؤسســتي بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العالميــــة، حيـــث أن سياســـات والتزامـــات هـــذه 
المؤسسات ينبغي أن يدعم بعضـها بعضـا في تشـجيع الهـدف الإنمـائي للنظـام التجـاري المتعـدد 
الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، بغية كفالــة اتسـاق السياسـات، وتحقيـق تنسـيق 
ـــة والماليــة، وتحســين تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المباشــر،  أفضـل فيمـا يخـص المسـاعدة التقني
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ـــى الفقــر. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي تحاشــي وضــع  وتخفيـض عـبء الديـون، والقضـاء عل
مشروطيات متداخلة أو شروط إضافية على الحكومات. 

وينبغي تحقيق شمولية منظمـة التجـارة العالميـة في أقـرب وقـت ممكـن حـتى يتسـنى دعـم  - ٣١
النظام التجاري المتعدد الأطراف. وإننا نعتقد بشدة أنه ينبغي إتاحة المسـاعدة المناسـبة للبلـدان 
النامية الساعية إلى الانضمام. وينبغي أن تمنح هذه البلدان شروطا لا تتجاوز التزامات البلـدان 
الناميـة وأقـل البلـدان نمـوا الأعضـاء في منظمـة التجاريـــة العالميــة، وأن تكــون ذات صلــة ــذه 
الالتزامـات. ونحـث جميـع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة علـى الامتنـــاع عــن وضــع مطــالب 
مفرطة أو عسيرة على الطلبات التي تتقدم ا البلدان النامية. ولذلـك، لا بـد لعمليـة الانضمـام 

أن تتسم بالشفافية والتبسيط والتسريع، بما يتفق مع قواعد ونظم منظمة التجارة العالمية. 
ونعترف أن البلدان الناميـة المنضمـة حديثـا فتحـت أسـواقها علـى نطـاق واسـع للغايـة  - ٣٢
وتعهدت بالتزامات أخرى. وينبغي أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في المفاوضـات التجاريـة الـتي 

ستجرى في المستقبل. 
ويتعين الاستمرار في تنفيذ برنامج العمل المتعلـق بالتجـارة الالكترونيـة. ونؤكـد أيضـا  - ٣٣
على ضرورة ردم الهوة الرقمية، وإلغاء جميـع القيـود الموضوعـة علـى مشـاركة البلـدان الناميـة، 

وعلى إتاحة الحصول على التكنولوجيات الحديثة. 
إن توضيح قواعد منظمة التجارة العالمية المعمول ا فيمـا يتعلـق بالتجـارة الالكترونيـة  - ٣٤
هـو أمـر ذو أهميـة لجميـع الأعضـاء. وينبغـي أن يكـون الهـــدف مــن العمــل المســتقبلي في هــذا 
السـياق إيجـاد فـرص جديـدة أمـام توسـع التجـارة، وبصـورة خاصـة مـن أجـل زيـادة مشــاركة 

البلدان النامية في التجارة الدولية، وأمام مؤسساا الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
ونكرر الإعراب عـن الحاجـة إلى التوصـل بشـكل عـاجل إلى قـرار في منظمـة التجـارة  - ٣٥
العالمية بخصوص الطلبات التي تقدمت ـا منظمـات إقليميـة، وغيرهـا مـن المنظمـات الحكوميـة 

الدولية، في البلدان النامية للحصول على مركز المراقب الدائم.  
 

جنيف، ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١  
 

 
 


